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اء، الحضور الكريم،  السادة الخبر
الإشارة إلى أن المملكة المغربية قد تتبعت عن قرب النقاشات المطروحة حول المادة  علاقة بالأهلية القانونية وددت 

ية لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك بحكم أن المغرب انخرط   12 من الاتفاقية أثناء الأشغال التحضبر

وع م ف تنسيق موقف المجموعة العربية من مشر ي بشر
ية وحظ  ي هذه الأشغال التحضبر

. وقد أخذت  ضامينها بقوة ف 

التعليق العام رقم   القانونية للأشخاص ذوي الإعاقة على قدم    1المملكة علما بمضامير   اف بالشخصية  حول الاعبر

ة بتاري    خ   ي دورتها الحادية عشر
 .  2014أبريل  11المساواة مع الآخرين أمام القانون المعتمد من طرف لجنتكم ف 

ا لما هو مطروح على المستوى الدولىي بل كان لموضوع الأهلية القانونية  ولم ينشغل المغرب بهذا النقاش فقط وفق

ي وضعية إعاقة.  
امج والسياسات العمومية والنصوص التنظيمية ذات الصلة بحقوق الأشخاص ف  ي كل البر

الأثر البارز ف 

و وإدراكا   ي 
ف  الأشخاص  لتمتع  القانونية كمدخل  بالشخصية  اف  الاعبر بأهمية ومركزية  المملكة  ي من 

ببافر إعاقة  ضعية 

 :  الحقوق عملت المملكة على ضمان هذا الحق الأصيل عبر مداخل ثلاثة وهي

ية بخصوص مضامير  المادة  أولا على مستوى الممارسة الاتفاقية، فبالرغم من إبداء عدد من الدول لإعلانات تفسبر

بدِ أي إعلان من شأنه أن  
ُ
ة من الاتفاقية أثناء المصادقة أو الانضمام إليها إلا أن المملكة المغربية لم ت   يقيد الثانية عشر

ي لمضامير  هذه الا 
اف بالشخصية القانونية للأشخاص أو يعدل الأثر القانون  تفاقية. مما ينم عن قبول المملكة للاعبر

ي المادة 
 من هذه الاتفاقية.   12ذوي الإعاقة وفقا لذات المضامير  المعبر عنها ف 

ي الجريدة الرسمية سنة  
ها ف  ب  هذا النشر تكون و   ،2011كما عمل المغرب بعد المصادقة على هذه الاتفاقية على نشر

وط سمو  هذه الاتفا ي قية وبروتوكولها الاختياري قد استوفيا واستكملا شر
ء الذي تصبر  هما على القانون الوطن  ي

، الشر

ي حكم  
، ويدخل ف  ي

ي الوطن 
وتوكول الاختياري قابلة للتطبيق وقابلة للاحتجاج أمام القاض  معه مضامير  الاتفاقية والبر

 تفاقية. من الا  12هذه المقتضيات القابلة للاحتجاج والتطبيق المادة 

القانونية  للأهلية  الدستورية  الحماية  تكريس  تم  فقد  ي 
الوطن  ي 

القانون  النظام  ي 
ف  القانونية  الحماية  مستوى  على  أما 

ي الحقوق والواجبات. ويؤكد    2011بموجب دستور فاتح يوليوز  
الذي يضمن لجميع المواطنير  دون تميبر  المساواة ف 

المغاربة س السادس منه على أن جميع  بالنسبة لقانون الإطار، حيث نصت الفصل  ء  ي
القانون. ونفس الشر واء أمام 

ي    13-97من قانون الإطار    18المادة  
المتعلق بحماية حقوق ذوي الإعاقة والنهوض بها على أنه يتمتع الأشخاص ف 
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قهم. ومن أجل  وضعية إعاقة بالأهلية الكاملة ويُقصد بها أهلية وجوب وأهلية التصرف أو الأداء لممارسة حرياتهم وحقو 

ذلك تتخذ السلطات العمومية المختصة التداببر المناسبة لتمكينهم من ممارسة هذه الحريات والحقوق بصورة كاملة  

 وفعالة.  

فسعيا من المملكة المغربية إلى العمل على تعويض نظام الوصاية    ، أما على المستوى الثالث وهو مستوى الممارسة

ي هذا المجال.    بنظام دعم ومؤازرة الأشخاص ذوي 
ي اتخاذ القرار أقرت آليات جديدة بمثابة ممارسات جيدة ف 

الإعاقة ف 

ي وضعية إعاقة من التوقيع على لوائح اجتياز الامتحانات الإ 
، ويشكل هذا شهاديةونخص بالذكر تمكير  الأشخاص ف 

 التوقيع قرينة ووسيلة إثبات اجتياز شخص ذو الإعاقة للامتحان الإشهادي. وشكرا. 

 

  

FOR TRAIN
IN

G PURPOSES O
NLY




